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 المقدمة

ف للتمويل   تلعب الاسمتثمارات الأجنبية المبارمرد دوراف في اقتصماديات البلدان المةميفة وًاصمةف النامية ااعتباردا مصمدراف داما

ووسمميلة ناجحة لاسممتالل الموارد الطبيعية غير المسممتالةت كما تعد وسمميلة فعالة لنقل الت نولوجيا الحديثة وما ينطوي م  

طوير طرق وأساليب حديثة للإدارد الاقتصاديةت وتلعب دور دام في كسر الاحت ار المحلي  استحداث طرق جديدد للإنتاج وت

وتعزيز القدرد التنافسمية الوطنية ع  طري  تحفيز التصمدير وفتا اسمواق جديدد في الخارجت ل   الاسمتثمار الأجنبي وحد  لا 

ودد مردون اتوفير عدد م  المعطيات أدمها اسمتقرار يم   ان يخل  تنمية حقيقية ومسمتدامة فنجاح  في تحقي  التنمية المن م 

م ونات الاقتصماد ال لي في الدولة المةميفة ل  مثل السمياسمات المرتبطة اتصمدير التجارد واسمعار الصمرع فةملف ع  توفير  

لتي تجعل من   البنية الهي لية ذات المسمتو  المحفز للسمتثمار ف ن الاقتصماد العراقي يتمتع االعديد م  الخصائا والميزات ا

ت غير ان واقع الحال  2006منطقة لجذب الاسمتثمارات الأجنبية والتي جسمددا ا م ل واقما قانون الاسمتثمار الاجنبي لعام 

يفصا ع  وجود معوقات او محددات سياسية واًر  اقتصادية وقانونية تعرقل عمل ال ركات متعددد الجنسية وتمنع تدف  

ق. لذلك سمممم قسمممم  دذا البحمث الى مبحثي ت المبحمث الأول واقع الاسممممتثممار الأجنبي في رؤوس الأموال الاجنبيمة الى العرا

 العراقت والبحث الثاني آفاق الاستثمار الاجنبي في العراق وف  المنهجية التالية:

 منهجية البحث:
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 المبحث الأول: واقع الاستثمار الاجنبي فير العراق.

 : رؤية في المناخ الاستثماري في العراق.المطلب الأول

 الفرع الأول: البعد السياسي. -

 الفرع الثاني: البعد الاقتصادي. -

 الفرع الثالث: البعد القانوني. -

 : تقيي  المناخ الاستثماري في العراق.المطلب الثاني

 الفرع الأول: المزايا. -

 الفرع الثاني: السلبيات. -

 المبحث الثاني: آفاق الاستثمار الاجنبي في العراق.

 المطلب الأول: اغراض جذب الاستثمار الاجنبي للعراق في المستقبل.

 الفرع الأول: اغراض اقتصادية. -

 الفرع الثاني: اغراض قانونية. -

 الفرع الثالث: اغراض سياسية. -

 المطلب الثاني: أثر الاستثمار الأجنبي على عملية التنمية في العراق.

 المبحث الأول 

 واقع الاستثمار الاجنبي في العراق

ان تاريخ الاستثمار الاجنبي في العراق لا يتةم  اية منجزات حقيقية كبيرد تذكرت وم  ث  ف ن تجراة العراق مع         

الاستثمارات الاجنبية تعتبر قاصرد وغير معروفة لذا فهي احاجة الى الاعداد والتهيئة الادارية والتنظيمية لل وادر والملكات 

ملقاد على عاتقها وان تعرع ا دمية الاستثمار الأجنبي وما دي نتائج  الايجااية والسلبية العاملة الواعية المتفهمة للمهمات ال

على مستو  العراقت واما أن العراق قد مر اظروع قاسية وطويلة تمثلت احروب طويلة وحصار اقتصادي قاسٍ استمرف  

ل ت ودناك دعوات وحملت لإعادد اعمار  واقيمت    لسنوات وم  ث  احتلل  ويحصل ما حصل م  تدمير رامل للبنية التحتية

. لذلك س قس  دذا  (1)مؤتمرات كثيرد م  قبل الدول المتاحة لارض القيام اإعادد اعمار العراق ع  طري  الاستثمار الاجنبي

 المبحث الى مطلبي  . 

 المطلب الأول/ رؤية في المناخ الاستثماري في العراق.

 المطلب الثاني/ تقيي  المناخ الاستثماري في العراق.

 المطلب الأول

 رؤية في المناخ الاستثماري في العراق

يعتبر المناخ الاستثماري في أي مجتمع الدعامة الرئيسة لتطور المجتمع في ظل وجود الاًلص والمصداقية للقائمي        

على تنمية المجتمع وقد أوقحت العديد م  الدراسات الاقتصادية الآثار الايجااية للستثمار الأجنبي لأن  يعمل ا  ل رئيسي 

تماعية للدول النامية اصورد عامة والعراق على وج  الخصوص على المسار الذي  على تقليل حدد الفجود الاقتصادية والاج

توصلت إلي  الدول المتقدمةت ول   االمقاال كي تحق  ذلك الهدع المن ود لااد م  وجود إدارد سليمة للقتصاد ال ليت وانية  

طاع الماليت واذلك كي تتوفر دذ  المطالب المحفزد  أساسية معقولةت وحد أدني م  الرأسمال الب ريت وقدر م  التطور في الق

للستثمار ن ون أمام مفهوم أوسع للستثمار مطل  علي     ام) المناخ الاستثماري( ودناك جملة م  المفادي  اهذا المصطلات  

العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقا البيئة  فية والقانونية التي  فهو يقصد ام)) مجموعة م  العوامل التي ت  ل 

أداء الاستثمار وراحيت  كالسياسات الاقتصادية والاوقاع الاجتماعية والاطار   تؤثر اطريقة مباررد أو غير مباررد في 

 .(2)القانوني والاداري والمؤسساتي الذي يح   الاستثمارات الأجنبية(( 

أما المؤسسة العراية لةمان الاستثمار تعرف  على أن  ))دو مجمل الاوقاع الاقتصادية والقانونية والسياسية التي ت ون       

الاستثمار(( فيها  يت   التي  الاساسية  (3) البيئة  الااعاد  نتناول  أن  العراق لااد م   في  الاستثماري  المناخ  نبي  طبيعة  ول ي   .

 -الم ونة لهذا المناخ الاستثماري ودي:

 الفرع الأول: البعد السياسي. 

 الفرع الثاني: البعد الاقتصادي. 

 
 .139د. ظافر طادر حسانت دور الاستثمار الاجنبي في تفعيل السياسة الخارجية العراقيةت مركز الدراسات الدوليةت اادادت ادون سنة طبعت ص( 1)

 .110ت ص2008ت 1د. نبيل جعفر عبدالرقات الاقتصاد العراقي في مرحلة ما اعد السقوطت مؤسسة وارش الثقافيةت ط( 2)

( السممنة الثالثةت  8د. نظام رمماكر الهارمم ت رؤية في المناخ الاسممتثماري الجاذبت المجلة العراقية للعلوم الاقتصمماديةت جامعة المسممتنصممريةت العدد)(  3)

 .37ت ص2005
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 الفرع الثالث: البعد القانوني.

 الفرع الأول: البعد السياسي:  

إن العامل السياسي دو عنصر مه  م  عناصر جذب الاستثمار وت جيع الاستثمارات المحلية والأجنبية أي امعنى آًر     

أن ي ون دناك استقرار سياسي على المستو  الداًلي والخارجي للدولة دذا م  جانبت وم  جانب آًر كون العامل السياسي  

لك المخاطر )الت مي  ومصادر المل ية الخاصة والتدًل الح ومي في الن اط ي  ل مخاطر عدد في الاستثمارات وفي مقدمة ت

ف على اناء الم روعات الاقتصادية ويةع جملة م  عراقيل أمام جذب الاستثمار الاجنبي وما   الاقتصادي( ودذا يؤثر سلبا

ت أي ااًتصار أي قطر ل  يتم   على الاطلق م  الفوز اثقة المستثمري  الأجانب إلا إذا (4) تمثل  دذ  العوامل وتايراتها

اتس  النظام السياسي االاستقرار حاقراف ومستقبلف وتلري المخاطر غير الاقتصادية الى الحد الأدنىت واخلع ذلك مهما  

  للقدوم الى الد يعاني م  عدم الامان وذلك اسبب ارتباط  ت   الحوافز والماريات الاستثمارية عالية ف نها لا تدفع المستثمري 

 .  (5)ثقة المستثمري  اعلقة دالية مع استقرا الح ومة

وم  دنا يتةا أدمية المناخ السياسي في الت ثير على القرار الاستثماري وًاصةف حالة الأم  والاستقرار السياسي وفي      

 مقدمتها استقرار الح ومات وطبيعة العلقات اي  الاحزاب السياسية وحالة الديمقراطية السائدد في البلد المةيف. 

 الفرع الثاني: البعد الاقتصادي: 

يتمثل البعد الاقتصادي اسمات السياسات والاوقاع والظروع الاقتصادية السائدد في البلد ودي ذات صلة وثيقة مع ما      

يمتل   البلد م  المقومات النسبية للتنمية الأساسية والمتمثلة االطرق والجسور ووسائل الاتصال والخدمات الصحية والتعليمية  

ري يت ثر على وج  الخصوص في أي الد م  البلدان )امعدلات التةخ ت وتقلبات سعر الصرعت  ... الخت وإن المناخ الاستثما

ومد  تطور الجهاز المصرفيت وحج  السوقت وإم انات نمو  المتواصلت ومد  توفر المواد الأولية والعمال المدراة وغير 

 المدراةت ورروط التبادل التجاري(.

أما ما يتعل  اتاريخ الاستثمار الأجنبي في العراق ودور السياسات الاقتصادية آنذاكت ويم   القول ان العراق رهد جملة     

م  السياسات الاقتصادية الخاطئة وعبر فترات زمنية مختلفةت فبعد أن حصلت الدولة على الاستقلل السياسي كانت دناك  

الوقت إلا ودي تحقي  التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواءت واالمقاال كانت  قرورات كبيرد تواج  الدولة في ذلك  

القطاعات الاقتصادية غير مؤدلة م  حيث وجود اًتللات دي لية وقعف البنية الاقتصادية للدولة وقعف ام انيات القطاع  

ل الطبيعي للم  لت المركبة والاسراع في تحقي   الخاصت ف د  الاعتقاد ا ن وجود المؤسسات العامة )القطاع العام( دو الح

النمو الاقتصاديت الأمر الذي أد  الى توسيع دور الدولة وإقامة المؤسسات العامة وسيطرتها االصورد المركزية على كافة  

 .(6) ن اطات الاقتصاد الوطني

إن دذ  العوامل مجتمعة قد سادمت في قياع الموارد الاقتصادية في العراق واالتالي تركت آثاردا المباررد على واقع        

 .(7) الاستثمار الأجنبي

 الفرع الثالث: البعد القانوني: 

إن رأس المال الأجنبي كما يصف  اعض الاقتصاديون ا ن  )رأس مال جبان( أي امعنى يبحث في المناخ الذي تنت ر في      

روح الأمان والطم نينةت واذلك لااد م  وجود مناخ ت ريعي يستظل اظل  أطرع العلقة التعاقديةت ولت جيع الاستثمارات  

القانون الةمانات  وجود  م   لااد  التي الأجنبية  القرارات  اتخاذ  في  احقها  للدولة  تحتفظ  واالمقاال  المستثمر  تحفز  التي  ية 

  2006( لسنة  13مقتةادا حماية المصلحة العامة للبلد وم  دذ  الةمانات التي نا عليها قانون الاستثمار العراقي رق  )

( لسنة  2قانون الاستثمار رق  )  حيث نا على اعض الةمانات والمزايا للمستثمر الاجنبي والمحلي والذي عدل اموجب

( 13( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )27( على دذ  الةمانات والمزايا وكذلك في المادد )10ونصت المادد )  2010

 . (8) نصت على قمانات اًر  للمستثمر 2006لسنة 

المالي فهي ل  تظهر ا  ل اارز وفعلي ول  تنظ  إلا اعد ت سيس سوق ااداد للأوراق       أما ما يتعل  احركة الاستثمار 

 . (9) (1998( لسنة )5(ت ل   ت ثير الاستثمار المالي ل  يتوقا إلا اعد صدور قانون ال ركات المرق  )1991المالية في سنة )

 المطلب الثاني 

 
 .www.alsabaan.comد. رهاب احمد الفةليت واقع الاستثمار الأجنبي في العراقت جريدد الصباحت انظر في ( 4)

عراقية  د. محمد علي إارادي  العامريت د. نا  حسمي  نعمةت ام انية اسمتةمافة الاسمتثمار الاجنبي المبارمر في العراقت الواقع والطموحت المجلة ال(  5)

 .2007(ت 15ت العدد )4للعلوم الإداريةت مج 

عة د. دناء عبدالحسمي  الطائيت الخصمخصمة وعلقتها االاسمتثمار الأجنبي المبارمر في الاقتصماد العراقي )ندود(ت كلية الادارد والاقتصمادت جام(  6)

 .111ت ص2005اادادت 

 .112د. دناء عبدالحسي  الطائيت مصدر ساا ت ص( 7)

 .59ت ص2001ت 1الأورايةت ايروتت ط  -د. ع ارة محمد عبدالعال. الةمانات القانونية لحماية الاستثمارات الاجنبيةت مركز الدراسات العراية( 8)

 .2009ياسر المتوليت ت ريع قانون للستثمار المالي كفيل اإنعاش سوق المال في العراقت جريدد الصباحت  ( 9)
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 تقيي  المناخ الاستثماري في العراق

ف ملتقى الحةاراتت كما يةطلع ادور االغ الادمية    430يمتد العراق على مساحة تزيد         الف كيلو متر مراعت ودو تاريخيا

ف في ميادي  التجارد والنقل والثقافةت موارد العراق الطبيعية الوفيردت وعوامل موقع  الجارافي الاستراتيجي وتاريخ    اقليميا

 ائلة للتنمية الاقتصادية والمتنوعة. الثقافي والحةاري تمنح  ام انات د

ول   آثار التنمية القائمة على النفط وتدًل الدولة في الاقتصادت والصراعات والعقوااتت والاصلحات المؤجلة كانت       

ف الماقيةت فالصراع الطويل مع ال ويت وايران والعقواات الاقتصادية  رديدد الوط  على الاقتصاد العراقي ًلل الستي  عاما

ت دي أمثلة للأحداث الرئيسية في تاريخ العراق التي كانت لها آثار كبيرد على 2003في عام  والازو اقيادد الولايات المتحدد

. وعلى النقيض م  الاقتصاد الانتاجي المتنوع غير النفطيت فإن النمو الاقتصادي  (10)التنمية ونمو الاقتصاد والقطاع الخاص

ف في الآونة الأًيرد على ارتفاع اسعار النفطت وتم نت الح ومة العراقية افةل اسعار النفط  في العراق اعتمد اعتماداف رئيسيا

الرغ  م  ذلك ف ن القطاع الخاص العراقي يتس  المرتفعة م  ااقاء ارنامجها الاقتصادي ال لي في مسار  المرسوم وعلى  

الدع  والمساندد الى  التطور ويفتقر  العراقي رق   (11)االت ًر وعدم  الاستثمار  قانون  تميز    2006لسنة    13. واعد صدور 

 الاستثمار العراقي االعديد م  المزايا وعلى الرغ  م  ذلك فهو يتمتع ابعض السلبيات لذلك س قس  دذا المطلب كالتالي: 

 الفرع الأول: المزايا 

 الفرع الثاني: السلبيات 

 الفرع الأول: المزايا: 

يتمتع الاستثمار الأجنبي في العراق االعديد م  المزايا والةمانات وم  دذ  المزايا والةمانات ما نا عليها قانون        

 -وم  دذ  المزايا دي: 2006لسنة   13الاستثمار العراقي رق  

المزايا والتسهيلت والةمانات ويخةع لللتزامات المنصوص عليها في    -1 يتمتع المستثمر العراقي او الاجنبي اجميع 

. كما أرار دذا 2006( لسنة  13( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )1( في الفقرد )10القانون ودذا ما نصت علي  المادد )

 .(12)د على الةمانات التي تقدمها الدولة للمستثمر ااض النظر ع  جنسيت ( م  نفس الماد2ت3ت4القانون في الفقرات )

( لسنة  13( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )11( والمادد )10يتمتع المستثمر ااض النظر ع  جنسيت  اعدد في المادد )  -2

2006(13). 

يتمتع المستثمر اإًراج رأس المال الذي ادًل  الى العراق وعوائد  وف  اح ام دذا القانون وتعليمات البنك المركزي   -3

/ 11العراقي واعملة قاالة للتحويل اعد تسديد التزامات  وديون  كافة للح ومة العراقية وسائر الجهات الاًر  دذا وف  المادد )

 .(14)عراقيأولاف( م  قانون الاستثمار ال

يح  للمستثمر الاجنبي التداول في سوق العراق للأوراق المالية االأسه  والسندات المدرجة في  واكتساب العةوية في   -4

 .(15) ال ركات المسادمة الخاصة والمختلطةت ولا يمنع م  ذلك وجود عقارات قم  موجودات ال ركات المذكورد

( 11كما ان للمستثمر الاجنبي الح  في ت وي  المحافظ الاستثمارية في الاسه  والسندات ودذا ما نصت علي  المادد )  -5

 الفقرد )اولاف/ب(. 

ف على ان الح  للمستثمر استئجار الاراقي اللزمة للم روع والمساطحة التي ي ون  11كما نصت المادد )  -6 ( الفقرد ثالثا

ف على ان لا تزيد على ) ( سنة قاالة للتجديد اموافقة الهيئة وان ترعى في تحديد المدد طبيعية 50فيها الم روع الاستثماري قائما

 طني.الم روع وجدوا  للقتصاد الو

 .(16) يح  للمستثمر الت مي  على الم روع الاستثماري لد  أي رركة ت مي  وطنية او اجنبية يعتبردا ملئمة -7

للمستثمر فتا حسااات االعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لد  احد المصارع في العراق او ًارج  للم روع المجاز  -8

 .(17) /ًامساف(11ودذا ما نصت علي  المادد )

 الفرع الثاني: السلبيات: 

ف االعديد م         يتمتع الاستثمار الاجنبي في العراق االعديد م  المزايا والةمانات وعلى الرغ  م  ذلك فهو يتمتع أيةا

 السلبيات وم  دذ  السلبيات ما يلي:

 
 .120د. سامي عبيد التميميت مصدر ساا ت ص( 10)

 .49د. نظام راكر الهار ت مصدر ساا ت ص( 11)

 .2006( لسنة 13( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )4-3-2-1/ 10المادد )( 12)

 .2006( لسنة 13( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )11( والمادد )10المادد )( 13)

 .2006( لسنة 13( الفقرد )أولاف( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )11المادد )( 14)

ف 11المادد ) (15)  .2006( لسنة 13أ( م  قانون الاستثمار العراقي رق  ) -/ثانيا

ف( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )11المادد ) (16)  .2006( لسنة 13/رااعا

ف( م  قانون الاستثمار العراقي رق  )11المادد ) (17)  .2006( لسنة 13/ًامسا
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عدم اعتراع عمليا اوسائل الاثبات الال تروني م  سندات وتواقيع وعطاءات ال ترونية وف  قانون الاثبات النافذ رق     -1

ان ت ون المراسلت الال ترونية اي  ديئة الاستثمار الوطنية والجهات   6ت وحدد قانون الاستثمار في م/1979لسنة    107

والمستثمر الاجنبي والقةاء العراقي لا ي ًذ الا االتوقيع الحيت الامر الذي   الرسمية فقط ول  ي ر الى ال ركات الخاصة

يحول دون رروع ال ثير م  رركات الاستثمار االدًول الى الاقتصاد العراقي نظراف لبطء أو ت ًر المعاملت او صعواة 

ف  يمثل عائ  لها يدفعها للجوء الى التح ي  اجراء المراسلت التقليدية التي قد تؤثر على سرعة اداء رركات الاستثمار وايةا

 للخلص م  تطبي  القانون العراقي الذي ترا  اعي  عدم الاكتمال او النقا الت ريعي.

القانون في م/  -2 لهيئات الاستثمار الموجودد في المحافظات والاقالي  مسؤولية رس  الخطط وسياسات الاستثمار    5سما 

الاقالي    في  الموجودد  الاستثمار  ديئات  تجعل  وان  الاتحادية  الوطنية  ت تيت  ذلك  وفي  الجارافي  نفوذدا  منطقة  قم  

ف لها.   والمحافظات فرعا

م  قانون الاستثمار النافذ الى قرورد استحصال الهيئة لموافقة    17ارار الم رع العراقي في الفقرد ب م  المادد الم  -3

( مليون دولار امري ي وكان الأجدر  250مجلس الوزراء على منا الاجازد الاستثمارية للم روع اذا زادت كلفت  ع  الم )

ة لعرق  على مجلس الوزراء لأن الواقع العملي ان نظر مجلس الوزراء اطلبات  دو ترك القرار للهيئة الاستثمار دون حاج

ديئة الاستثمار االتخطيط واتخاذ القرارات اللزمة ا  ن الاستثمار االاعتماد على ًبراتها دون حاجة للرجوع الى مجلس 

 الوزراء. 

ف م  تاريخ تقدي  الطلب 45ج ديئة الاستثمار اةرورد البت اطلبات اجازد الاستثمار ًلل )-7الزم الم رع في م/  -4 ( يوما

ودذا يتناقض مع ما فرق  في الفقرد )ب( م  قرورد استحصال موافقة مجلس الوزراء اذ ان موافقة دذا الاًير قد تت ًر 

لماسة اسلمة البلد وامن ت وكان الأجدر االم رع ان يجعل القرار للهيئة في حالة  ( يوم ل ون  ينظر امختلف الأمور ا45ع  )

 عدم الرد م  قبل مجلس الوزراء أو الجهات الاًر .

الى قرورد تسهيل تخصيا الاراقي ودذا مبادرد ممتازد ل   الم روع الزم  9م  المادد  6ارار الم رع في الفقرد  -5

لأتفاق   او  )السوق(  والطلب  العرض  لقواني   الموقوع  ترك  الافةل  اذ  نظر  )الاجرد( ودذا محل  المقاال  اتحديد  الهيئة 

 مالك وطني )قطاع ًاص(. الطرفي  اذا ما رغب المستثمر ان يست جر الأرض م 

( سنة  50أرار الى تحديد مدد الايجار او المساطحة احد أعلى )  10في اطار ارارد الم روع لمزايا المستثمر في المادد    -6

المدد   الى محدودية  االاقافة  الرفض  او  للموافقة  الهيئة  تعتمددا  التي  الةوااط  ان يحدد  الهيئة دون  اموافقة  للتجديد  قاالة 

سنة قد لا ت ون كافية ال وراما    50الات الاستثمارات المليارات م  الدولارات فعنددا مدد الم  االنسبة للمستثمر لاسيما اذا ما  

 دي محددد للستثمار. 

ف دون تحديدت وكان م  الأجدر ان    12ل  ي ر الم رع في المادد    -7 الى نسبة حج  الايدي العاملة العراقية وترك الامر عاما

% اما في ذلك الملكات الهندسية والفنية وعلى  75% أو  50يحدد نسبة للعاملي  العراقيي  في الم روع وك ن لا تقل ع   

 كافة مراحل ومراتب الم روع. 

ان الاعفاءات الةريبية والاعفاء م  الرسوم م  أد  عوامل دع  الاستثمار والجاذاية ل  ولما كان الاقتصاد العراقي   -8

 10ا مس الحاجة للستثمارات في الوقت الراد ت كان الأجدر االم روع العراقي ان يحدد فترد اعفاء قريبي تزيد على الم  

د للسنوات القليلة المقبلة ااعتباردا ميزد تنافسية لجذب الاستثمارات م  البلدان  سنة مع ًصوصية كبير  20سنوات ك ن ت ون  

 .(18)المجاورد

( فقرد أولاف م  قانون ال ركات العراقي رق   12لقد جانب الم رع العراقي الصواب عندما سما للأجنبي في نا المادد )  -9

المعدلت ا كتساب العةوية في ال ركات العراقية دون تحديد نسبة م اركت  كما ان م روع قانون التعديل   1997( لسنة  21)

لمستثمر الأجنبي ح  اكتساب العةوية في ال ركات الخاصة والمختلطة دون تحديد  لقانون الاستثمار العراقي النافذ منا ا

 نسبة م اركت .  

لقد راب قانون الاستثمار العراقي النافذ نقا ت ريعي في غياب التنظي  القانوني لالتزامات المستثمر الاجنبي اهدع    -10

 تنمية البيئة الاستثمارية في العراقت م  حيث نقل عناصر الخبرد والمعرفة الفنية.

11-  ( العراقي رق   الاستثمار  لسنة  2نظام  النافذ    2009(  الاستثمار  وقانون  الدستور  اناءف على ما نا علي   والذي جاء 

ا صدار انظمة تسهيل تنفيذ اح ام قانون الاستثمار النافذ الا ان ما تةمن  دذا النظام في اعض نصوص  جاءت متعارقة 

ف فيما يتعل  اتفسير نصوص قانون الاستثمار رق  )مع اح ام قانون الاستثمار لتزيد الأمر تعقي   2009( لسنة  13داف وغموقا

 .  (19) النافذ

 
ووسممائل ت ممجيع الاسممتثمارت مجلة الحقوقت جامعة    2006( لسممنة 13د. احمد سمملمان رممهيب السممعداويت دراسممة في قانون الاسممتثمار رق  )  (18)

 .2010(ت 9ت8المستنصريةت )

 .2010رواء يونس محمود عبدالله النجارت النظام القانوني للستثمار الاجنبي )دراسة مقارنة(ت اطروحة دكتورا ت  (19)
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 المبحث الثاني 

 آفاق الاستثمار الأجنبي في العراق

للعمل م  أجل تفعيل عملية الاستثمار في الاقتصاد العراقي قرورد منطقية تستدعي العمل على تجاوز العوائ  التي        

ت  ل في مجملها عوامل غير جاذاة لرجال الاعمال الاجانب اصورد عامة في توظيف استثماراته  في الاقتصاد العراقي  

القدرد الاستيعااية للقتصاد العراقي وكذلك معدلات التةخ  ال بيرد  وم  جملة دذ  المعوقات والمحددات الاقتصادية قم   

دذ   كل  والأمنيت  السياسي  الاستقرار  عدم  ال فافية وكذلك ظادرد  وانعدام  المتطورد  المالية  الاسواق  الى  العراق  وافتقار 

تستدعي جذب المستثمر الاجنبي للعراق   المعوقات تعتبر عقبة في الاستثمار الأجنبي للعراق في المستقبلت ل   دناك اغراض

في المستقبل ودذ  الاغراض عي اغراض سياسية واقتصادية تحول ايئة العراق م  ايئة طاردد الى ايئة جاذاة للستثمار 

التنمية في العراقت لذلك س قس  دذا المبحث الى   الاجنبي للعراق في المستقبل. وكذلك أثر الاستثمار الاجنبية على عملية 

طلبي ت الأول أتحدث في  ع  الاغراض التي تجذب المستثمر الأجنبي للعراق في المستقبلت والمطلب الثاني أثر الاستثمار  م

 الأجنبي في عملية التنمية في العراقت وفي التالي: 

 المطلب الأول: أغراض جذب المستثمر الأجنبي للعراق في المستقبل.

 المطلب الثاني: أثر الاستثمار الأجنبي على عملية التنمية في العراق.

 المطلب الأول

 أغراض جذب المستثمر الأجنبي للعراق في المستقبل

لارض جذب الاستثمارات الأجنبية في العراق لااد م  قيام الح ومة العراقية اوقع استراتيجية راملة يم   م  ًللها        

لل الاغراض التالية المتمثلة  تحويل البيئة الاستثمارية في العراق م  ايئة طاردد الى ايئة جاذاةت ومم   ان يتحق  ذلك م ً 

 لقانونية وس وقا دذ  الاغراض وف  الفروع التالية: االأغراض السياسية والاقتصادية وا

 الفرع الأول: الأغراض الاقتصادية.

 الفرع الثاني: الأغراض القانونية.

 الفرع الثالث: الأغراض السياسية.

 الفرع الأول: الأغراض الاقتصادية.

 وم  الأغراض الاقتصادية التي تجذب المستثمر الأجنبي للعراق دي ما يلي:     

وقوح البرنامج الاقتصادي للح ومةت فةلف ع  استقرار اقتصادي مع تصحيا الاًتللات الهي لية التي يعاني منها    -1

 العراق ووقوح السياسة النقدية واستقراردا.

وقوح السياسة المالية مع اصلح النظام الصرفيت واعتماد الةرائب ك داد م  أدوات السياسة المالية لتوجي  وت جيع    -2

 الاستثمارات الوطنية والاجنبية في فروع الاقتصاد العراقي. 

قرورد قيام الدولة اتوظيف ام انياتها المالية والفنية والسياسية والادارية والعلمية م  أجل اعادد الخدمات وتحسينهات    -3

 ال هرااءت الماءت المواصلتت الطرق ..... الخ. 

قيام الدولة ا جراء مسا رامل للموارد الاقتصادية وتوجي  الاستثمارات نحو القطعات الاقتصادية والفروع التي تخدم    -4

 الاقتصاد القومي.

القطاع    -5 المنافسة مع  القومي لإحياء روح  الاقتصاد  في فروع  الاستثمارات  اعملية  العام  الدولة وقطاعها  قيام  قرورد 

 الخاص. 

قيام الدولة ادع  مؤسسات البحث والتطوير لما لها م  ت ثير ايجااي على تطوير وتنافسية الاقتصاد القومي ولعدم قدرد    -6

 .(20)القطاع الخاص على الاستثمارات في دذا المجال

العامة   -7 الاعلم  وسائل  ًلل  م   والدعاية  الاعلن  وتتمثل  العراقت  في  الاقتصادي  الوقع  ع   جيدد  صورد  رس  

والمتخصصة والم اركة في المعارض واستقبال اعثات الاستثمار م  البلدان المصدرد لرؤوس الأموال اال  ل الذي يجعل  

 ستثمار.لد  المستثمري  انطباع أفةل ع  واقع البلد المةيف لل

 الفرع الثاني: الأغراض القانونية.

 أما االنسبة للأغراض القانونية التي تؤدي الى جذب المستثمر دي:      

الذي يهدد رؤوس الأموال   -1 المهيم  على زمام الأمور دون وجود ًطر الانقلب الأمني  اال  ل  الدولة  تدعي  اجهزد 

 المستثمرد داًل البلد ل ون المستثمر يبتعد دائماف ع  الماامرد ارؤوس أموال  في الد غير مستقر.

 
كلية الادارد والاقتصمادت   -د. السم  جميل ًلفت الاسمتثمار الأجنبي اي  محددات العولمة وارم الية البيئة الاسمتثمارية في العراقت جامعة ااداد(  20)

 .60ت ص2013سنة  
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لل الحملت البريدية المباررد واعثات الاستثمار    -2 الدعود المباررد للمستثمري  االاستثمارات م  داًل البلد المةيف م ً 

المتخصصة اصناعة معينة أو قطاع محدد او ندوات اعلميةت ل   الأسلوب الأكثر فائدد دو العروض المحددد والمواجهة 

 .(21) ل ركات محدودد

قرورد اصلح الجهاز الإداري للدولة والذي يعاني م  فساد اال  ل الذي يةم  ت ريعات جديدد م  ر نها القةاء   -3

 على الروتي  وتسهيل عملية الاستثمار سواء للقطاع العام أو الخاص.

 توقيا الاطر القانونية لعمل القطاع الخاص واما يعزز دور  في الن اط الاقتصادي.  -4

الاجتماعية   -5 الادداع  لتحقي   للدولة  فاعل  دور  يؤم   اما  منها  الح ومية  واخاصة  المحلية  الاستثمارات  على  التركيز 

 والاقتصادية كون العراق الد نفطي وغني اثروات .

 الفرع الثالث: الأغراض السياسية.

 أما االنسبة للأغراض السياسية فهي: 

 تحقي  حالة الاستقرار السياسي والأمني دو أد  عنصر لجذب المستثمر الى العراق. -1

 ت مي  سلمة انتقال الأرخاص والأموال داًل البلد وعبر الحدود دون عارض يمس سلمتها.  -2

 . (22)ت مي  تدف  الطاقة إلى مراكز الاستثمار كالنفط والااز وال هرااء -3

 المطلب الثاني 

 أثر الاستثمار الأجنبي على عملية التنمية في العراق 

الى جذب وت جيع الاستثمارات في القطاع الخاص العراقي   2006( لسنة 13يهدع قانون الاستثمار في العراق رق  )       

والأجنبي للستثمار في البلد وحماية حقوق وممتل ات المستثمري  وعوائدد  وتوسيع الصادرات وتعزيز القدرات التنافسية 

 إتباع ما يدعى )النافذد الواحدد( في تسل  طلبات الاستثمار والبت فيها. في الداًل والخارجت كما وأوصى القانون الجديد ا

أما ع  مد  ام انية دذا القانون في تحقي  ادداف  فذلك يعتمد على مد  توفر انية متطورد ودي ت مل كل العوامل        

المالي الى جانب قانون الاستثمار   الفساد  المفهوم وانحسار  السياسية والمادية والاجتماعية حيث ان توافر انية تحتية اهذا 

ف في جذب الاستث على تعزيز دور    2014-2010. وفي دذا الجانب أكدت ًطة التنمية الوطنية  (23) ماراتي ون عاملف حاسما

القطاع الخاص المحلي والأجنبي سواء م  حيث حج  الاستثمار المتوقع داًل البلد وم  حيث فرص العمل المتوقع استحداثهات  

ًاصةف الم اريع الزراعية المت املة اذ اتسعت الخطة الى توسيع وتنويع الان طة التي يم   للقطاع الخاص ان يستثمر فيها و

والصناعات التحويلية وًاصةف ذات الميزد النسبية في العراق وقطاعات نقل الركاب والبةائع والاتصالات وادارد الموانئ 

التراية والتعلي  والصحة والس  . وقدرت  والمطاراتت اقافةف الى الدعود الى تعزيز مسادمة القطاع الخاص في ميادي  

المطلوب ت مين  احوالي )  الخطة ( مليار دولار ًلل السنوات 186( ترليون دينار عراقي أي ما يعادل )218الاستثمار 

ف م  اجمالي الموازنة 30( مليار دولار منها الموازنة الاتحادية وعلى اساس معدل )100الخمسة للخطة يمول ) %( سنويا

  م  القطاع الخاص والمحلي والاجنبي احيث ت ون مسادمة القطاعي  ( مليار دولار الاًر86الاتحادية على ان تمول الم )

%( على التواليت وت  توزيع الأولويات الاستثمارية اإعطاء قطاعي النفط وال هرااء  3ت46%( و )7ت53الح ومي والخاص )

قل في المد  المتوسط كما ت   اسبقية متقدمة ااعتبار ان النفط دو الممول الأساسي للموارد المالية لاستدامة التنمية على الأ

 .  (24) اعطاء أولوية متقدمة لقطاعي الصناعة والزراعة

ف للدولة النامية حيث تعوض العجز في المدًرات الوطنية المتاحة للستثمارت كما         وتعد الاستثمارات الاجنبية سنداف داما

أن  تعمل على الحد م  م اكل عبء الديون الخارجية وعبء ًدمتهات كما أنها تسه  في حل م  لة العجز في الموازنات 

ل اًر  كقصور التمويل الح ومي على الانفاق الاستثماري وارتفاع الاسعار الذي  العامة للدول وما يتصل اها م  م اك

يؤدي الى انخفاض الارااح وم  ث  لةعاع الحافز على الاستثمار لاقتران  ازيادد  في النفقات وعدم القدرد على المنافسة  

 في سوق السلع والخدمات. 

المبارر عام         )  2010دذا وسجل صافي الاستثمار الاجنبي  ف انسبة  لسنة  7ت16تراجعا يمثل  2009%( مقارنةف  ت حيث 

صافي الاستثمار الأجنبي الفرق اي  الاستثمار المبارر للعراق في الخارج والاستثمار المبارر الأجنبي في داًل العراقت أما 

 ت الأجنبية في العراق:الادداع المرجو تحقيقها م  الاستثمارا

 
ت  1993ت ت مري  الثاني  73المؤسمسمة العراية لةممان الاسمتثمارت تجارب النرويج للسمتثمارت ن مرد قممان الاسمتثمارت ال ويتت الصمفادت العدد (  21)

 .5ص

 .61د. الس  جميل ًلفت مصدر ساا ت ص( 22)

ت السممنة الأولىت  2003تقي عبد سممال  العانيت الاسممتثمار الأجنبي مال  وعلي ت المجلة العراقية للعلوم الاقتصمماديةت المجلد الأولت العدد الثالثت  (  23)

 .55ص

 .113د. نبيل جعفر عبدالرقات مصدر ساا ت ص( 24)
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 استالل الموارد المالية والب رية المتاحة للستالل الأمثل. -1

 الوفاء االاحتياجات المحلية ادلاف م  الاعتماد على الاستيراد. -2

 يوفر الاستثمار الأجنبي المبارر الموارد المالية االإقافة الى الت نولوجيا المتقدمة.  -3

 يساد  في فتا أسواق جديدد ع  طري  راط الانتاج المحلي احاجة الأسواق الخارجية.  -4

 تحسي  ميزان المدفوعات والحد م  ت ثير الديون الخارجية وفوائددا.  -5

 زيادد الام انيات التصديرية وتعزيز القدرات التنافسية في الأسواق الخارجية.  -6

دع  العلقات الاقتصادية اي  العراق والدول المتلقيةت فالاستثمار الأجنبي ي جع الاستثمار المحلي م  ًلل ًل  فرص    -7

استثمارية جديدد لل ركات المحلية في الصناعات القائدد فةلف ع  ان الاستثمار الأجنبي يحفز الاستثمار المحلي ًلل آثار  

ًرات المحلية وتجهيز ال ركات المحلية االمدًولات الوسيطةت كما أن الاستثمار الأجنبي  الارتباطات الصناعيةت رراء المد

يوسع فرص النمو م  ًلل ًل  وظائف جديدد وزيادد فرص العمل )في حالة تناسب الت نولوجيا الانتاج مع طبيعة سوق  

ف( وسيلعب دوراف كبيراف في توسيع الطاقات الانتاج ف ونوعا يةت ولما كان قطاع النفط دو المتصدر ل ل القطاعات العمل المحلية كما

أما  العراقيت  االاقتصاد  للنهوض  السبيل الأمثل  ف ن الاستثمار دو  النمو  الت ثير على عملية  في اجتذاب الاستثمارات وفي 

الى اجمالي ت وي  المؤرر الأساس لقياس أدمية الاستثمار الأجنبي المبارر في الاقتصاد المحلي دو نسبة الاستثمار الاجنبي  

رأس المال الثاات ومسادمة الاستثمار في زيادد ت وي  رأس المال الثاات الذي يؤدي الى زيادد حج  الانتاج المحلي الاجمالي.  

ف يجب ان يترتب علي  ًل  طاقات انتاجية.  ول ي يصبا الاستثمار حقيقيا

فةلف ع  أن  سيسه  في تحقي  فائض في الميزان التجاري ويتوقف ذلك على مد  مسادمة تلك الاستثمارات في حدوث       

 .(25)زيادد أو توسيع في الطاقات الانتاجية تنع س في زيادد الصادرات أو تقليل الواردات

 الخاتمة

 أولاً: الاستنتاجات: 

ف م  روافد تحقي  التنمية الاقتصادية اذ يعمل على ًل  فرص عمل جديدد وتطوير المهارات    -1 يمثل الاستثمار رافداف مهما

ف يعمل على تحقي  حالة   الفنية والادارية للعاملي ت كذلك يسعى الى نقل الت نولوجيا المتقدمة للبلد المةيفة للستثمار وايةا

 للدولة المستقبلية للستثمار. التوازن في ميزان المدفوعات 

ان العمل على ًل  مناخ استثماري ملئ  يعد حافزاف كبيراف لجذب الاستثمارات الاجنبية وم  ث  ي  ل اداد اساسية للدولة   -2

 المةيفة للستثمار لتحقي  التنمية ال املة. 

ف نموذج قانوني   -3 ان قانون الاستثمار الجديد دو ًطود مهمة م  ًطوات دي لية النظام الاقتصادي في العراق ويمثل ايةا

القطاعات  وانقاذ  البطالة  حدد  اتخفيف  يتعل   فيما  وًاصةف  المستقبلية  الاقتصادية  الانجازات  م   ال ثير  طيات   في  يحمل 

 ياسات السااقة.الاقتصادية م  التددور الحاصل جراء الس

االرغ  م  أدمية القانون إلا أن  يواج  معوقات النجاح وًاصةف تلك المعوقات المتمثلة اارتفاع معدلات التةخ ت انت ار    -4

 ظادرد الفساد المالي والاداريت وقعف القطاع المالي والمصرفي وغيردا م  المعوقات الأًر .

ف: التوصيات:   ثانيا

يجب على الدولة ان تعمل على زيادد الوعي لد  جميع ررائا المجتمع امةمون وجدو  الاستثمار وانع اسات  الحقيقية   -1

 على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافيت أي امعنى ن ر الثقافة الاستثمارية لد  المجتمع.

لل الااعاد الثلثة الاساسية والمتمثلة االبعد    -2 العمل على تهيئة المناخ الاستثماري الملئ  لجذب الاستثمارات الاجنبية م ً 

 السياسي والبعد الاقتصادي والبعد القانوني.

النقدية    -3 االسياسة  العراق وًاصةف المتعلقة  قيام الاستثمار في  التي تحول دون  العمل على تذليل الصعواات والمعوقات 

 والمالية والعمل على النهوض اواقع الجهاز المصرفي ليساد  في جذب الاستثمارات. 

 المصادر 

 أولاً: الكتب.

كلية    – الس  جميل ًلفت الاستثمار الأجنبي اي  محددات العولمة وار الية البيئة الاستثمارية في العراقت جامعة ااداد    -1

 . 2013الادارد والاقتصادت سنة 

ظافر طادر حسانت دور الاستثمار الأجنبي في تفعيل السياسة الخارجية العراقيةت مركز الدراسات الدوليةت اادادت ادون    -2

 سنة طبع. 

 
 .95د. دناء عبدالحسي  الطائيت مصدر ساا ت ص( 25)
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القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبيةت مركز الدراسات العراية الأورايةت ايروتت    -3 ع ارة محمد عبدالعالت الةمانات 

 .2010ت سنة 1ط

 .2008ت 1نبيل جعفر عبدالرقات الاقتصاد العراقي في مرحلة ما اعد السقوطت مؤسسة وارش ال فافيةت ط  -4

ف: الرسائل والأطاريا.   ثانيا

 . 2010رواء يونس محمود عبدالله النجارت النظام القانوني للستثمار الأجنبي )دراسة مقارنة( اطروحة دكتورا ت سنة  -

ف: البحوث والمجلت.   ثالثا

وسائل ت جيع الاستثمارت مجلة الحقوقيت   2006( لسنة  13احمد سلمان رهيب السعداويت دراسة في قانون الاستثمار رق  )   -1

 .2010جامعة المستنصريةت سنة 

تقي عبد سال  العانيت الاستثمار الأجنبي مال  وعلي ت المجلة العراقية للعلوم الاقتصاديةت المجلد الأولت العدد الثالثت السنة   -2

 .2003الأولىت سنة 

 رهاب احمد الفةليت واقع الاستثمار الأجنبي في العراقت جريدد الصباحت احث من ور. -3

محمد علي اارادي  العامريت د. نا  حسي  نعمةت ام انية استةافة الاستثمار الاجنبي المبارر في العراقت الواقع والطموحت    -4

 . 2007(ت لسنة 15ت العدد )4المجلة العراقية للعلوم الاداريةت مج

نظام راكر الهار ت رؤية في المناخ الاستثماري الجاذبت المجلة العراقية للعلوم الاقتصاديةت جامعة المستنصريةت العدد    -5

 . 2005(ت السنة الثالثة 8)

دناء عبدالحسي  الطائيت الخصيخصة وعلقتها االاستثمار الاجنبي المبارر في الاقتصاد العراقي )ندود(ت كلية الادارد   -6

 .2005والاقتصادت جامعة اادادت 

 . 2009ياسر المتوليت ت ريع قانون الاستثمار المالي كفيل اإنعاش سوق المال في العراقت جريدد الصباحت  -7

ف: الت ريعات والقواني .  رااعا

 .2006( لسنة 13قانون الاستثمار العراقي رق  )  -

 


